تعديل رقم 6   لسنة 1968م
  
	نحن شعب السودان الممثلين في نوابنا في الجمعية التأسيسية أصدرنا التعديل الآتي :


(اسم التعديل وبدء نفاذه )
 
	(1)     
	يسمى هذا التعديل "دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) (تعديل) رقم (6) لسنة 1968" ، ويعتبر معمولا به من 27/5/1968م .


(تعديل)
	(2)     
	يعدل دستور السودان لمؤقت (المعدل سنة 1964م) على الوجه الآتي :

	 
	(1)
	في آخر المادة 40 تحذف عبارة " التي تعقب فترة الانتقال " 

	 
	(2)
	تلغى المادة 53 وتستبدل بها المادة الآتية :


(مدة الجمعية التأسيسية)
	(3)     
	(53) " تستمر الجمعية التأسيسية إلي أن تضع وتصدر الدستور الدائم وقانون الانتخابات الصادر بموجبه على ألا يتجاوز ذلك مدة سنتين من بدء أول دورة انعقاد لها ، ولا يجوز حلها " 


 
  
مذكرة تفسيرة
 عن تعديل المادتين 40 و 53 من دستور السودان
الموقت (المعدل سنة 1964)
 
كان البند (1) من المادة 53 من دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) ينص في بادئ الأمر على استمرار الجمعية التأسيسية لمدة سنتين من بداية أول دورة انعقاد لها .
ونظرا لأن الجمعية التأسيسية السابقة قد تعذر عليها وضع الدستور الدائم وإصداره خلال مدة السنتين المذكورتين فقد عدلت تلك الجمعية البند (1) من المادة 53 من الدستور بموجب التعديل رقم 5 لسنة 1967 الذي مد من عمر الجمعية إلي تاريخ لا يتجاوز اليوم التاسع والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م . ونظرا لأن التاريخ المذكور قد انتهى دون أن تتمكن الجمعية التأسيسية السابقة من إجازة الدستور الذي وضعت مشروعه اللجنة القومية للدستور فقد أصبح من الضروري بعد أن تم انتخاب هذه الجمعية التأسيسية تعديل البند (1) من المادة 53 على وجه من شأنه أن يمكن الجمعية الحالية من إصدار الدستور الدائم وقانون الانتخابات العامة الذي سيصدر بموجبه ذلك الدستور في وقت معقول .
وبما أن البند (1) من المادة 53 كان ينص ، قبل أن تعدله الجمعيـــة التأسيسية السابقة ، على استمرار الجمعية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ أول دورة انعقاد لها ، فقد رؤى من المناسب أن يعاد العمل بحكم ذلك البند وقد أعيدت صياغة المادة 53 بأكملها على الوجه المبين في مشروع التعديل ومقتضاه أن مدة الجمعية قد تنتهي قبل انقضاء مدة السنتين إذا فرغت من مهمتها قبل ذلك .
ويلاحظ أن المادة الأولى من المشروع المقدم قد نصت على أن التعديل يعتبر معمولا به ابتداء من 27/5/1968م وهو التاريخ الذي بدأت فيه أول دورة انعقاد لهذه الجمعية .
وقد استلزم قيام الجمعية التأسيسية الحالية إجراء تعديل آخر في المادة 40 التي تنص على الآتي :
" تسري أحكام هذا الفصل والفصل السادس على تعقب فترة الانتقال "
وقد نصت المادة 2 (1) من المشروع المقدم على الانتقال " الواردة في آخر المادة 40 لأنه أصبح لا معنى بقيام الجمعية التأسيسية الأولى " .
راجع قرار مجلس الوزراء رقم 205 بتاريخ 2/2/1965 ونصه كما يلي :
" أجاز مجلس الوزراء أمر تقسيم الدوائر الإقليمية للجمعية التأسيسية لسنة 1965 على أن تجري الانتخابات في كل أجزاء القطر في وقت واحد لا يتعدى 21 من أبريل 1965م وعلى مجلس الوزراء إذا اتضح له أن ذلك غير ميسور أن يعلن ذلك ويطلب تجديد تفويضه أو إنهائه " .
